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معنياً بالدراسات القانونية ذات الطابع العملي والنظري في تخصصات القانون المختلفة, ن يكون البحث أ (1)

ضلًا ف ,ودراسة القرارات القضائية المرتبطة بكل قانون  ,القانون الخاص وأ ,في القانون العامماكان منها 
  بهدف تطوير القوانين النافذة. ,عن دراسة القوانين المقارنة

ي التوثيق ة فيم( ينبغي اعتماد الُأصول العلمية المتعارف عليها في البحوث, بما في ذلك المنهجية السل2)
 والإشارات فضلًا عن وضوح العبارة وسلامة اللغة.

 ( يشترط في البحث ألّا يكون قد نشُر, أو قدّم للنشر في مكان آخر.3)
يزيد عن عشرة أسطر, وأربعة كلمات مفتاحية, مع ترجمة الملخص  ملخص على أن لا( يرافق البحث 4)

 والكلمات المفتاحية للغة الإنجليزية.
( يُطبع عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي ومؤسسته العلمية مع الإيميل الخاص باللغة العربية 5)

 والإنجليزية في ورقة مستقلة.
 جعه في نهاية البحث.( تثبت هوامش البحث ومرا6)
 ( تثبت قائمة المصادر باللغة العربية والإنجليزية.7)
 ( يشترط ألّا يزيد البحث عن ثلاثين صفحة.8)
عرض البحوث المقدمة للنشر على محكمين من ذوي الاختصاص, ويطلب من الباحث كتابة تعهد ( تُ 9)

معدلة رته المعدلة, ثم تدقق نسخة البحث البإجراء التعديلات المقترحة وتقديم نسخة إلكترونية للبحث بصو 
 من أستاذ اختصاص لغة عربية)حيث يقوم بتعديل الأخطاء الطباعية والنحوية والأسلوبية إلكترونياً(.

 .نسخة إلكترونية(, وبمرافقتها A4( يُقدم البحث مطبوعاً بثلاث نسخ على ورق )10)
 خاصة بالمجلة ولا ترتبط بمكانة البحث أو الباحث.يخضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية ( 11)
 أم لم تُنشر. تنشر  ( لا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء12)
مع  (A4)يجب أن تقدم الجداول الإحصائية والرسوم البيانية والخرائط مستقلة عن النص في ورق ( 13)

 لتسهيل عملية إعادة طبعها. ومن الضروري أن تتسم هذه الأشكال بالوضوح ذكر رقم الجدول أو الشكل,
( ألف 75,000لا يمنح قبول النشر ما لم يسلم الباحث المبلغ المخصص لتكاليف النشر وقدره ) (14)

( دينار إضافية لكل 2000وما زاد عن هذا العدد يدفع الباحث ) ( صفحة.25دينار للبحث المتكون من )
 صفحة.

 قواعد النشر

 العنوان الآتي:على ر تعنون المراسلات باسم رئيس التحري
 (37ص. ب  –والخليج العربي مركز دراسات البصرة –)جامعة البصرة 

E –Mail : bjbs@uobasrah.edu.iq 
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 النشر أخلاقيات
القراء و  قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم بالنسبة للباحث البصرة دراساتتعتمد مجلة 

 رةذوي الخب كيم على قارئين معتمدين لديها منح، وتحيل كل بحث قابل للت)المحكمين( على حد سواء
تحيل  ،، وفي حال تعارض التقييم بين القراءوالاختصاص الدقيق بموضوع البحث، لتقييمه وفق نقاط محددة

 .المجلة البحث على قارئ مرجح آخر
  ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم قراء موثوقين ومجربين ومن دراسات البصرةتعتمد مجلة. 
  داخليا  دقيقا  واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير  تنظيما  تعتمد مجلة الخليج العربي

 .مراقبة الوظيفيةالو 
 ستدعى ذلك ي ما تقدم المجلة في ضوء تقارير القراء خدمة دعم فني ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب

 .ويخدم تجويد البحث
  بناء على  ،دون تعديل أو وفق تعديلات معينة فقة على نشر البحث مناتلتزم المجلة بإعلام الباحث بالمو

 ، مع بيان أسباب الاعتذار.يرد في تقارير القراءة، أو الاعتذار عن عدم النشر ما
  قدمها للبحثلكترونية التي تتدقيقية والتحريرية والطباعة والإبجودة الخدمات ال دراسات البصرةتلتزم مجلة. 
 ية ديني أو الفلسفة السياسق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الالتمييز على أساس العر مبدأ عدم  مراعاة

عرض  اهج ولغة التفكير العلمي فين، عدا الالتزم بقواعد ومخرى الأ ، أو أي شكل من أشكال التمييز للكاتب
 وتقيم الفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

  ب المصالح بين المحررين والباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو احترام قاعدة عدم تضار
شركات، أو المؤسسات ذات الصلة ل، أو امؤلف من المؤلفين و روابط مع أيأ ،خرى تعاونية أو علاقات أأ 

 .بالبحث
  بعدم جواز استخدام أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة  دراسات البصرةتتقيد مجلة

 .ال على المجلة في أبحاثهم الخاصةالتي يتضمنها البحث المح
 جوز ي ولا .ى المقالات المنشورة فيهال: تملك المجلة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إحقوق الملكية الفكرية

غات أجنبية، من دون إذن خطي صريح لواء باللغة العربية أو مترجمة إلى ، سإعادة نشرها جزئيا  أو كليا  
 .من المجلة

 جنبيةلافي نشرها مقالات مترجمة تقيدا  كاملا  بالحصول على إذن الدورية  دراسات البصرةمجلة  تتقيد 
 .، وباحترام حقوق الملكية الفكريةالناشرة
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 دليل المقيمين
   إن المهمة الرئيسية للمقيم العلمي للبحوث المرسلة للنشر، هي أن يقرأ المقيم البحث الذي يقع ضمن

تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقييمه وفق رؤی ومنظور علمي أكاديمي لا يخضع لي آراء شخصية، 
 ومن ثم يقوم بتثبيت ملاحظاته البناءة والصادقة حول البحث المرسل إليه. 

  م، يرجي من المقيم التأكد من استعداده الكامل لتقييم البحث المرسل إليه وفيما إذا يء بعملية التقيقبل البد
كان يقع ضمن تخصصه العلمي أم لا، وهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم، وإلا فيمكن 

 آخر.  اللمقيم أن يعتذر ويقترح مقيم
  ية التقييم والتأكد من إتمامها خلال الفترة المحددة، فإن عملية التقييمبعد موافقة المقيم على إجراء عمل 

 ة:تييجب أن تجري وفق المحددات الآ
  .يجب أن لا تتجاوز عملية التقييم العشرة أيام كي لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على المؤلف 
 لا بعد أخذ الإذن عدم الإفصاح عن معلومات البحث ولي سبب كان خلال وبعد إتمام عملية التقييم إ

 .الخطي من المؤلف ورئيس هيئة التحرير للمجلة أو عند نشر البحث
 بالمؤلف أو المؤسسات الراعية  عدم استخدام معلومات البحث لي منافع شخصية أو لغرض إلحاق الذى

 .له
 الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح.  
 خرى يتأثر المقيم بقومية أو ديانة أو جنس المؤلف أو أية اعتبارات شخصية أأ  يجب أن لا.  
 هل أن البحث أصيلا ومهم لدرجة يجب نشره في المجلة. 
  فيما إذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النشر فيها. 
  شارة إلى تلك الدراسات ؟ إذا كانت نعم، يرجى الإة البحث متناولة في دراسات سابقةن فكر إهل 
  مدی تعبير عنوان البحث عن البحث نفسه ومحتواه.  
  بيان فيما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.  
  هل تصف المقدمة في البحث ما يريد المؤلف الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق، وهل وضح فيها

 .المؤلف ما هي المشكلة التي قام بدراستها
 مناقشة المؤلف للنتائج التي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي و مقنع. 
 عدم اطلاع المؤلف على أي جانب فيهان تجرى عملية التقييم بشكل سري و يجب أ.  
 إذا أراد المقيم مناقشة البحث مع مقيم آخر فيجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.  
 سل للنشربحث المر ال تخص همؤلفو  البحث ممقي  بين ك مخاطبات ومناقشات مباشرة يجب أن لا تكون هنال ،

 .ويجب أن ترسل ملاحظات المقيم إلى المؤلف من خلال مدير التحرير في المجلة
 من دراسات سابقة، توجب على المقيم بيان تلك الدراسات لرئيس التحرير  لاإذا رأى المقيم بأن البحث مست

 .في المجلة
  شر من عدمهي قرار قبول البحث للنوتوصياته سيعتمد عليها وبشكل رئيسي فملاحظات المقيم العلمية إن ،

م بها تعديل بسيط ممكن أن تقو  كما يرجى من المقيم الإشارة وبشكل دقيق إلى الفقرات التي تحتاج إلى
 ة التحرير وإلى تلك التي تحتاج إلى تعديل جوهري يجب أن يقوم بها المؤلف نفسه.أهي
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 الرحيمبسم الله الرحمن 

 كـلمـة العـدد
القانون والقوة: جدلية الشرعية والسلطة في بناء 

 الدولة الحديثة

ـــلّ  ـــب ك ـــديم ومتجـــدد: أيهمـــا يؤســـس الآخـــر,  فـــي قل نظـــام سياســـي يقـــف ســـؤال ق

ــــا شــــرعيتها, أم أن  ــــذي يضــــبط القــــوة ويمنحه ــــانون هــــو ال ــــوةا هــــل الق ــــانون أم الق الق

فكريًـــا, بـــل  هـــذه الجدليـــة ليســـت ترفًـــاً القـــوة هـــي التـــي تفـــرض القـــانون وتحـــدد ملامحـــها 

ـــــين الحـــــاكم  هـــــي مســـــألة تمـــــسّ  ـــــة ب ـــــة, وتحـــــدد طبيعـــــة العلاق ـــــة الحديث جـــــوهر الدول

 .والمحكوم

ــــن  ــــوة م ــــل الق ــــى تحوي ــــي صــــيغتها الدســــتورية, تســــعى إل ــــة, ف ــــة الحديث إن الدول

ــــانون  ــــدة بالق ــــة مقي ــــى وظيف ــــة إل ــــي خضــــوع  ,وســــيلة ةيمن ــــانون يعن ــــدأ ســــيادة الق فمب

 ولا تصــــبح القــــوة مشـــــروعة إلاّ  ,الجميــــع, حكامًــــا ومحكـــــومين, لأحكــــام عامــــة مجـــــردة

آليـــات  بقـــدر مـــا تمـــارس فـــي إطـــار دســـتوري يحـــدد الاختصاصـــات ويرســـم الحـــدود ويقـــرّ 

 .للمساءلة

ـــــق ولا تطـــــابق   ـــــة تعـــــارض مطل ـــــوة ليســـــت علاق ـــــانون والق ـــــين الق ـــــة ب إن العلاق

فالقــــانون يحتــــاة إلــــى قــــوة تحميــــه مــــن الانتهــــاك,  , كامــــل, بــــل علاقــــة تــــوازن دقيــــق

وعنـــدما يختـــل هـــذا  ,والقـــوة تحتـــاة إلـــى قـــانون يضـــبطها ويمنـــع تحولهـــا إلـــى تعســـف

 لأزمـــات ثقـــة ويهتـــزّ  ل القـــوة, تتعـــرض الدولـــةالتـــوازن, إمـــا بضـــعف القـــانون أو بتغـــوّ 

 .بنيانها المؤسسي



 ~ ذ~ 
 

ـــو ترســـيخ ثقافـــة  ـــام المجتمعـــات المعاصـــرة ه ـــإن الرهـــان الحقيقـــي أم ـــن هنـــا, ف م

فالقــــانون, , قانونيـــة تجعـــل مـــن القــــوة أداة فـــي خدمـــة الحــــق, لا وســـيلة لفـــرض الإرادة

فـــي جـــوهره, لـــيس مجـــرد نصـــوص جامـــدة بـــل هـــو تعبيـــر عـــن تعاقـــد اجتمـــاعي يهـــدف 

ـــدل  ـــق الع ـــى تحقي ـــة تتحـــول مـــن  ,والاســـتقرارإل ـــود القانوني ـــزع عنهـــا القي ـــوة حـــين تُن والق

 .ضمانة للنظام إلى تهديد له

فــــي النهايــــة, لا يكفــــي أن يكــــون للدولــــة قــــانون, ولا أن تمتلــــك قــــوة  بــــل يجــــب 

عندئـــذ , أن تكـــون القـــوة خاضـــعة للقـــانون, وأن يكـــون القـــانون مـــدعومًا بقـــوة مشـــروعة

ـــ ـــى الأســـمى للدول ـــة تحكـــم بالقـــانون, لا بقـــوة القـــانون وحـــدها, فقـــط يتحقـــق المعن ة: دول

الحــــق والعــــدل معًــــا  أي تلــــك المنظومــــة القيميــــة  بـــل بقــــوة العدالــــة التــــي يتجســــد فيهــــا

 .وتمنح القوة معناها المشروع التي تمنح القانون روحه

ـــة, أصـــبح مجـــرد أداة تنظـــيم قـــد تُســـتخدم فـــي غيـــر  فالقـــانون, إذا خـــلا مـــن العدال

ر لحماية الحق, تحولت إلى وسيلة إكراه مجردةإذا لم تُ موضعها, والقوة,   .                            سخَّ
 

  ومن الله التوفيق                           
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